كان كلامنا المتقدم في تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق، وقلنا: إن الموسع هو الذي وقته يتسع للإتيان بأفراد متعددة طولية وعرضية، وأما المضيق فوقته بقدره، لا يتسع وقته إلا له، ومثلنا للمضيق بالصوم، فإن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ومعنى ذلك أنه بين هذين الحدين يجب على الإنسان أن يمسك عن المفطرات، فالوقت بقدر الواجب دون زيادة.
ذكرنا إشكالاً وأجبنا عنه فيما تقدم حول الموسع، قلنا أيضاً: إن المضيق استشكل فيه، بما ذكر في كلام المحقق النائيني عن بعض من الأصوليين، وخلاصة الإشكال كالتالي:


قال (يرحمه الله): لابد من تقدم البعث على الانبعاث ولو آناً ما، طبعاً هذا ليس كلام المحقق النائيني وإنما ينقله عن بعض الأصوليين، فإن كان حدوث البعث و التكليف متقدماً على الوقت، يلزم تقدم المشروط على  الشرط الذي هو الوقت، يعني يكون الواجب دون شرطه، فيه صوم ولكن لم يتقيد بالوقت المحدد، وهذا مستحيل، هل يتحقق المشروط دون شرطه؟ المشروط عدم عند عدم شرطه، وإن كان مقارناً لأوله، ماذا يلزم؟ في عندنا واجب والوقت أيضاً عندنا تكليف وجوب في أول الوقت، والوقت بقدر هذا الواجب دون زيادة ولا نقيصة، ماذا يلزم من الإشكال؟ قال يلزم تأخر الانبعاث عن البعث، لأنه ماذا عندنا؟ ماذا يقول لنا المولى؟ يقول لنا صم، بعد ذلك نصوم، يعني يحصل الأمر بالصوم متقدماً على الصوم، وهذا معناه أن صم، الذي هو بعث حصل قبل أن يمتثل المكلف قبل أن ينبعث، هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم أن يكون الوقت أوسع، فرجعنا إلى الموسى، ففي الحقيقة ليس عندنا مضيق، صار الوقت أوسع من الواجب، لأنه قبل الفجر فيه صوم، وبعد أن يكون (صم) قبل الفجر بساعة، حتى يتضح المطلب لنا نقول هذا الكلام، بعد هذه الساعة يصوم الإنسان، عند دخول الفجر، فصم، جاءت قبل الفجر بساعة، وهذا هو البعث تقدم، ثم حصل من المكلف الإمساك بعد ساعة فتأخر عن البعث، وهذا معناه أن الوقت أصبح أوسع، ما صار عندنا مضيق بل صار موسعاً، انتبهنا ماذا يقول هذا الأصولي؟ وقد دفعنا الإشكال في الأمس الماضي بوجهين، وجه حديث وهو ما بيناه من وجود دقة متناهية في الوقت في عصرنا الحاضر، والعمدة في امتثال التكليف على مراعاة هذه الدقة لدى الأذهان المدركة، يعني المكلف عندما يدرك هذه الدقة يستطيع أن يمتثل التكليف.

المحقق النائيني أجاب قلنا بجواب آخر عقلي، وجوابه لطيف وخلاصته: التسليم بتقدم البعث على الانبعاث، ولكن لا يلزم أن يكون الوقت أوسع من الواجب، حتى نعود إلى الموسع، بل هو مضيق، والتقدم ليس تقدماً زمانياً، يعني ليس صم جاء قبل ساعة، بل هو تقدم رتبي، واضحة الإجابة النائينية؟

ثم أوردنا كلاماً للماتن صاحب المحكم (يحفظه الله)، يقول الماتن: نحن لابد أن ننظر إلى حيثية، عندما يأتي التكليف من المولى، المكلف حتى يستطيع أن ينبعث وحتى يستطيع أن يمتثل التكليف لابد أن يكون هذا التكليف فيه تقدم، ليس فقط رتبي كما قال النايئني، بل هناك تقدم زمني، مثل أن نقول: على الأقل أن يعلم بتقدم التكليف آناً ما، بحيث يتاح له ـ للمكلف ـ أن يمتثل التكليف في وقت دخوله، يعني مثلاً هناك إذا نريد أن نعبر بالدقة، كما قلنا أمس، أوردنا هذا البحث الدقي، هناك جزء من الدقيقة، لنقول الدقيقة حتى يكون أوضح، لأن الثانية قليلة، بسرعة تنتهي، هناك جزء من الدقيقة علم فيه بالتكليف، والجزء الآخر بدأ في امتثاله، الجزء الأول الذي علم بالتكليف فيه ليس هو زمان التكليف، الجزء الثاني بدأ فيه المكلف بامتثاله للتكليف، هذا خلاصة كلام الماتن، ولذلك نقرأه، انظروا ماذا يقول: نعم لابد من العلم، العلم بالتكليف هذا لابد أن يحصل للمكلف حتى يتاح له أن يمتثل التكليف، فالعلم بالتكليف شرط ليتاح للمكلف أن يمتثل هذا التكليف، نعم لابد من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف لدى المكلف، ليتمكن من الانبعاث، لا يمكن أن ينبعث وهو لا يعلم، أو ينبعث في وقت التكليف، هذا لا يمكن، لابد في جزء من الدقيقة كما عبرنا، بخلاف العلم بالوقت، فهذا لا يشترط أن يتقدم، لا، هذا مع العلم بالتكليف، لأن الوقت جزء الموضوع، فلا يعتبر تقدمه على التكليف، يعني أنا يشترط أن أعلم قبل وجوب الصوم أن الصوم له هذا الوقت المحدد، لا، في نفس علمي بوجوب الصوم أعلم بأن الصوم واجب وحده من كذا إلى كذا، انتبهنا؟ وإن كان المحقق الخوئي، المحقق الخوئي قال: لا نحتاج إلى علم بالتكليف قبل التكليف، العلم بالتكليف ليس بشرط لامتثال التكليف، أي علم؟ يعني أن يتقدم العلم زماناً، بل يكفي أن يعلم المكلف بالتكليف زمان التكليف، طيب كيف يعلم المكلف بالتكليف زمان التكليف؟ يقول: نعم، لأن العلم بالتكليف مع التكليف، لا نحتاج إلى وجود تقدم بينهما، بل نكتفي بتقدم العلم على التكليف بالتقدم الرتبي وليس التقدم الزماني، كما قال الماتن.

السيد الخوئي يقول: لا نحتاج له، يكفيننا أن نعلم بوجوب الصوم في أول وقت وجوب الصوم، وهذه الحركة مثل ما مثلنا بالأمس الماضي، صم، فصمت أنا، التقدم رتبي، خلاص النية، انظر كيف الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه من السعة في الذهن ليتاح له أن يدرك التكاليف الإلهية، وبالعقل يطاع الله ويعبد، كما جاء في الرواية، الطاعة والعبادة ترتبطان بالعقل، وبما أن العقل له من السعة ما يتيح له أن يمتثل التكليف في وقت حدوثه، وتقدم التكليف، البعث على الانبعاث تقدم رتبي، طبعي، كما يقول السيد الخوئي، لا نحتاج كما قال صاحب المحكم إلى التقدم الزمني في جزء من الدقيقة كما شرحنا نحن.
ولذلك يقول: بل أنكر بعض مشايخنا ـ المحقق الخوئي (رحمه الله) ـ لزوم التقدم الزماني حتى للعلم بالتكليف، لا يشترط أن نعلم بالتكليف قبل حدوث التكليف بثلاثين ثانية مثلاً، ليس بشرط.

 وادعى السيد الخوئي (يرحمه الله) أن العلم بالتكليف المستلزم للعلم بترتب العقاب يتقدم على الامتثال والانبعاث، لكن أي تقدم؟ رتبي، وليس بتقدم زماني.

 يقول الماتن: كلام المحقق الخوئي، الذي يعبر عنه ببعض مشايخنا، كلامه فيه إشكال، كيف فيه إشكال؟ يقول ما يصير، فقط تقدم رتبي، الله قال لنا: صم، صمنا، الآن نحن نريد قليلاً نتبسط في البحث، يعني ننزل البحث من دقته العقلية إلى مستوى التعامل بين الناس، بين الموالي والعبيد، نرى أنه يقول له الآن: افعل الأمر الفلاني، روح، فيوجد وقت بين روح وراح، يوجد جزء، يوجد  تقدم زماني، يعني ليس مبنياً على أنه روح! ورح! على أنه في نفس اللحظة، وحتى لو كان يريد في نفس اللحظة، لاحتاج إلى خطاب أو قرينة خارجية غير التكليف، هذا تبسط في البحث، يعني نريد أن نقول بأن ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) من عدم شرطية وجود تقدم زماني للعلم بالتكليف على التكليف، محل إشكال، لابد أن يحصل للمكلف العلم بالتكليف قبل التكليف، بنصف دقيقة كما قلنا، ثم يأتي المكلف بالتكليف، أليس هذا الأمر هو الذي ديدن العقلاء في تكاليفهم، في بعثهم وانبعاثهم؟ هكذا نرى في الخارج، فالحق مع الماتن، خلاف ما قاله السيد الخوئي، يعني الإشكال وارد، وإن تصورنا بالدقة حصول البعث مع الانبعاث في نفس الآن، في نفس الوقت، ولكن المسألة غير قائمة على التصور المحق، بل المسألة قائمة على كيف نقرأ التكاليف من لدن الموالي لعبيدهم ومن يمتثل أوامرهم؟

 لكنه يشكل بأن الاندفاع، الحركة هذه نحو الإتيان بالتكليف، لما كان مشروطاً هذا الاندفاع بالعلم بالتكليف الفعلي، لابد أن المكلف يحصل له علم بأن الله أوجب عليه الصوم، قبل أن يبدأ وينوي نية الصوم، فهو موقوف على العلم بجعل التكليف كبروياً، لابد أن يعلم المكلف إن الله قال: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم)، ثم ينبعث المكلف، لابد يوجد علم قبل امتثال التكليف، يعني يعلم بالكبرى وهو وجوب الصوم، ثم يبدأ بالانبعاث والاندفاع نحو الإتيان بما كلفه الله به، ولذلك: فهو موقوف على العلم بجعل التكليف كبروياً، وبتحقق موضوعه، هذا أزيد، أنا أعلم بأن الله أوجب الصوم، وأن الصوم يبدأ من كذا إلى كذا، لماذا؟ لأنه لا يكفي بعد أن أقول: إن الله أوجب الصوم ولا أدري بموضوع الصوم، يعني لابد أن أعلم بالتكليف وبشرط التكليف، وبتحقق موضوعه ومنه الوقت بناءً على كون الوقت شرطاً للتكليف.
المحقق النائيني (يرحمه الله) فرق بين أمرين، يبدو أن المحقق النائيني يتفق مع الماتن، يعني ماذا يقول المحقق النائيني؟ يظهر من بعض كلماته وليس كل كلماته، من بعض كلماته يظهر منها أنه يتفق مع الماتن، يعني يقول: العلم بالتكليف لابد أن يتقدم زماناً على الامتثال،  لكن العلم بالموضوع بموضوع التكليف الذي منه الوقت، يمكن لا نحتاج إلى تقدمه الزماني، بل يصير التقدم رتبياً، فعندنا تكليف، عندنا وجوب الصوم، الله عندما يقول لنا صم، هذا صم تكليف، بعث، وأنا أريد أن أنبعث، المحقق النائئيني يقول: لابد أن يحصل لديك علم قبل أن تتحرك، تندفع تأتي بالتكيلف، يوجد علم، وهذا العلم نسلم بأنه لابد أن يتقدم زماناً على الانبعاث، ولكن أنت عندما تريد أن تنبعث، تنبعث نحو الصوم، فلا يشترط أن يتقدم علم أيضاً بموضوع التكليف، يكفي أن تعلم بنفس التكليف دون موضوعه، يعني بما أن ، الآن موضوع التكليف ماذا يصير؟ تقدم العلم بالتكليف، وعندنا تكليف الذي هو الوجوب، الوجوب مع امتثال الواجب، لما أنأ أريد أن آتي بالواجب، بين الوجوب والإتيان بالواجب وقت واحد، لا يحتاج أن أعلم بتقدم أو أعلم بالوقت قبل الواجب، لأن الوقت افترضناه موضوعاً، الوقت هو موضوع، فأنا أستطيع أن أعلم بالتكليف والذي منه أيضاً الشرط، أنه مشروط بأن يؤتى به بين الحدين، علمي تقدم آناً ما، كما عبر بعض الأصوليين، أو تقدم بجزء، قلنا بنصف دقيقة كما عبرنا نحن، هذا يكفي.
ولذلك
 قال: لكنه يشكل بأن الاندفاع لما كان مشروطاً بالعلم بالتكليف الفعلي، فهو موقوف على العلم بجعل التكليف كبروياً، وبتحقق موضوعه، ومنه الوقت بناءً على كونه شرطاً للتكليف، فلا وجه لما ذكره النائيني (يرحمه الله) من الفرق بين العلم بالحكم، لابد أن أعلم بوجوب الصوم، وهذا لابأس بالقول بتقدمه زماناً، والعلم بالموضوع، هذا لا نشترط أن يعلم بالموضوع، لأنه يكفي التقدم الرتبي، كما أن الظاهر، هذا الماتن يرجع على مطلبه، كما أن الظاهر أنه لابد في تأثير العلم بالحكم الفعلي المترتب على العلم بالأمرين في النفس، بنحو يستلزم فعلية الاندفاع من مضي زمن ما، هذا الذي قلنا رجع على مطلبه، ماذا يقول الماتن؟ إذا أردنا أن نفهم كلام الماتن، يقول لنلحظ أنفسنا كيف نمتثل التكاليف في عالم الخارج؟ كيف نحن عندم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالصوم أوبالصلاة أو بالحج، ماذا يقول لنا؟ صلوا أيها المؤمنون، صلوا، جاءنا الخطاب صلوا، بعد أن جاءنا الخطاب، استقر في نفوسنا، توجهنا إليه، علمنا بأن الله لابد أن يطاع،  له الحق بإنعامه علينا وبإيجاده لنا، انظر يعني استقر الخطاب في نفوسنا، بعد استقراره في نفوسنا اندفعنا لامتثاله، الذي أشار إليه فيما تقدم، لابد من وجود علم بالتكليف آنا ما، ليستحكم هذا العلم بالتكليف في نفس المكلف ليتاح للمكلف امتثال التكليف، لابد يقول، وإلا لا يتاح للمكلف أن يمتثل ما كلف به قبل  أن يستمكن العلم من نفسه، ليتاح له أن يندفع وينبعث من خلال هذا التكليف، كما أن الظاهر أنه لابد في تأثير العلم بالحكم الفعلي المترتب على العلم بالأمرين، العلم بالحكم والعلم بالموضوع، في النفس بنحو يستلزم فعلية الاندفاع من هذا الزمان الذي قلنا ثلاثين ثانية أو آنا ما، يستحكم ويصير خلاص بعد، فأول ما يسمع الإنسان الخطاب، لايلتفت كلياً ولا يلتفت إلى حيثياته، لكن تالياً لما يقول لك: صم أيها المؤمن، تلتفت إلى حيثيات الخطاب، هذا تشريف لي من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهن، والذي إليه أعود، والذي سوف يحاسبني، فيجزيني بالثواب، ويقيني العقاب، وأقوم وأتفاعل مع الخطاب، آتي بهذا الكلام حتى تتضح المسألة،، هذا استمكان البعث والتكليف في نفس المكلف، ولذلك يقول: كما هو الحال في سائر الدواعي للعمل حيث لابد من مضي زمان ما على الإلتفات إليها، الآن أنا أريد أن أقوم بعمل ما، أؤلف كتاباً، أقوم وأفكر: كيف أؤلف هذا الكتاب؟ وفي أي موضوع؟ وما هي المصادر التي أحتاج إليها؟ وأين الخبير في هذا الموضوع لأستعين بخبرتي في بدئي للعمل، وبعد هذا الترسخ لهذه الأمور أبدأ خطوة خطوة إلى الأمام، لتستحكم في النفس ويترتب عليها الاندفاع كما قد يتضح بالرجوع للمرتكزات، فلا نقول كما قال المحقق النائيني أو المحقق الخوئي، أصلاً لا نحتاج إلى تقدم زماني، لا للعلم بالحكم ولا للعلم بالموضوع، بل التقدم رتبي،، نقول له ياسيدنا أيها الخوئي هذا كلامك، لعله يصلح لأناس خاصين من أمثالك، من أصحاب المقامات العالية وذوي الأذهان المتسعة الذي مرت عليهم مباني المحقق النائيني، ومباني المحقق العراقي ومباني الكمباني، فأصبحت أذهانهم من السعة بمكان مكين، وهذا هو الفرد النادر، أما في الأعم الأغلب، نحن نتحدث في الخطابات التي تأتي للمكلف، لابد أن يكون للمكلف علم بالحكم، يعلم بالحكم كبروياً، ليتاح له الامتثال للتكليف.
الآن نريد أن نبين مطلباً مهماً وهو في الحقيقة تذكرة فيها عبرة وتبصرة، ما هي هذه التذكرة؟ مر علينا فيما تقدم أن القيد تارة يكون للوجوب وأخرى للواجب، الوجوب مثل ماذا قيد الوجوب؟ مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، ولذلك نقول: إن قيد الوجوب يجعل الوجوب ماذا ؟ لا يبعث ولا يحرك المكلف إلا بتحقق القيد، لأنه عند انتفاء القيد، لا وجوب، فإذا لا استطاعة، لا وجوب للحج، وعندنا قلنا قيود ترجع إلى الواجب ويجب على المكلف في الأعم الأغلب القيد الذي يرجع إلى الواجب يجب على المكلف أن يحصله إذا تتذكرون، مثل الوضوء بما يحتاجه المكلف عند إسباغه للوضوء، أو إتيانه بالطهارة، قلنا ذلك فيما تقدم، الآن نريد أن نبين أن الوقت هذا، أي النحوين عندما نقول في بحثنا هنا في المضيق والموسع: إن الوقت أُخذ كقيد في المضيق بقدره، وفي الموسع بنحو أوسع منه، يتسع لأفراد متعددة طولية، عندما نقول ذلك،، هذا القيد هل هو قيد للوجوب أو للواجب؟ من الواضح أنه قيد للواجب، وليس بقيد للوجوب، الله تبارك وتعالى عندما قال لنا: صم، من الفجر إلى الغروب، يعني أن الوقت هو قيد للصوم الواجب علي، لما كلفنا به، للمكلف به، وليس للوجوب، لصم، للبعث، وإنما للتكليف الذي نريد أن نأتي به، هذه النقطة نريد أن نرتب عليها مطلباً علمياً، إذا كان الوقت كذلك أي أن الوقت قيد للواجب، ماذا سيترتب على هذا؟ سوف يترتب عليه في بحثنا ذكرنا الآن مطلبين، المطلب الأول أنه عندنا موسع، وما معنى عندنا موسع؟ يعني عندنا الوقت أوسع،، ففيه بعث من المكلف، ولكن الانبعاث يمكن أن يتأخر، ويأتي بآخر فرد من الأفراد الطولية، هذا في الموسع، والآن أيضاً أتينا إلى المضيق وقلنا لابد من ـ على حسب رأي الماتن ـ تقدم التكليف آناً ما، وأيضاً قال حتى العلم بالموضوع أن يتقدم آناً ما على الانبعاث، هذا إلى ماذا يرجعنا؟ يرجعنا إلى مسألة الواجب المعلق، ما معنى الواجب المعلق؟ قلنا الوجوب فعلي والواجب استقبالي، يعني في الآن الآن اللاحق في المستقبل نأتي به، وإذا رجعنا إلى الواجب المعلق، تتذكرون أن الواجب المعلق فيه إشكال، وعمدة الإشكال ما هو؟ كالتالي: كيف يسوغ ويكون المكلف يجب عليه أن يمتثل التكليف والحال أن                                                                 التكليف في المستقبل، معلق لأن وقته لم يأت، مشروط بالوقت والوقت لم يأت، فإذا كان الوقت غير مقدور للمكلف، فمعنى الواجب المعلق يرجع إلى التكليف بغير المقدور، في بعث وجوب وفي إنبعاث من لدن المكلف، لأنه بعث لابد أن يحصل انبعاث، ولكن إلى أي شيء ينبعث المكلف؟ إلى المعلق، والمعلق وقته بعد لما يأت، لما يتحقق، معنى ذلك أن المكلف، هذا
إشكال أو العمدة من الإشكالات على الواجب المعلق الذي تبناه صاحب الفصول، وإن طبعاً الماتن حل هذا الإشكال إذا تتذكرون فيما تقدم، ولكن نحن ماذا نقول؟ نقول إننا رجعنا في مبحث المضيق إذا قلنا بوجود تقدم للحكم آناً ما، بل للعلم بالموضوع على الانبعاث والامتثال، رجعنا في الحقيقة إلى الواجب المعلق، وبما أن الواجب المعلق فيه إشكال، فيصبح القول بالمضيق فيه إشكال، لا أدري هل اتضحت الفكرة لنا أو لا؟ الآن أقول لك: الآن عندي تكليف يقول لي اذهب وآت بهذا، وهذا مشروط، متى آتي به؟ العصر، الآن العصر موجود؟ لم يأت بعد، وهو يقول: الآن آت بالقلم، والقلم هذا مشروط بوقت، ووقته العصر، فكيف يتحقق بين آت بالقلم وامتثال التكليف المشروط بالعصر؟ هذا عمدة الإشكال في الواجب المعلق، لأن المشروط بالوقت، والوقت استقبالي، فهو غير مقدور إلا بحصول وقته، فكيف يحصل انبعاث إلى غير المقدور؟ بمعنى آخر أن القول بالمضيق سوف يرجعنا إلى الواجب المعلق، وبما أن الواجب المعلق فيه إشكال، فأيضاً القول بالمضيق يصير فيه إشكال.

الإجابة على ذلك: يقول صاحب المحكم:  ما قيل من إشكال في الواجب المعلق سلمنا به، لا إشكال فيه، قبلناه، ولكن ليس معنى قبولنا للإشكال في الواجب المعلق ورود إشكال في المضيق، لأنه كيف صار إشكال في الواجب المعلق؟ كما رأينا، الآن يقول لي: آت بالقلم، والقلم قيد وقت الإتيان به بالعصر، فكيف آتي به وهو مقيد بوقت غير داخل تحت اختياري الآن، والمفروض البعث الآن والإتيان بالقلم قيد بوقت لم يحصل الآن وإنما عصراً، انتبهنا للإشكال، يقول هذا الإشكال في الواجب المعلق حتى لو سلمنا به، نحن هنا نقول بوجود بتقدم العلم بالحكم في المضيق آناً ما، وليس معناه أن ينقلب إلى معلق، لأن ذلك الواجب المعلق، ما هو الوقت؟ الوقت طويل، العصر، آنا أتي بهذا الكلام لكنه ليس بدقيق، لكن أريد أن أوضح المطلب، فبين الآن والعصر متسعاً من الوقت، فواضح عدم قدرة المكلف على الانبعاث الآن، لأن الوقت ليس تحت اختياري الآن، ولكن انظروا الموسع عندما نقول بتقدم برهة زمنية محدودة على العلم بالتكليف كبروياً، المضيق نعم، يتقدم، هذا التقدم بقدر ـ كما قلنا ـ ما يستمكن التكليف في نفس المكلف ليتاح للمكلف الانبعاث نحو الإتيان به.
نقرأ الآن:

الثاني: أن الكلام فيما إذا كان الوقت قيداً للواجب لا للوجوب، وحينئذ لا مانع من دعوى سبق الوجوب على الوقت، طيب إذا قلنا يتقدم الوجوب على الوقت، فما معناه؟ سوف نرجع إلى المعلق، وهذا الإشكال الذي يرد على المعلق سوف يرد على المضيق، اللهم إلا أن يكون مبنى الإشكال على امتناع الواجب المعلق كما هو مختار المحقق النائيني،قال: هذا ممتنع، ما ذهب إليه صاحب الفصول ممتنع، لايمكن أن يكون التكليف بنحو الواجب المعلق، تذكرون الواجب المعلق، لماذا قلنا به؟ لنحل إشكال المقدمات المفوتة، لأنه مثلاً الآن، الله قال لنا: صم، وقلنا متى تأتي صم؟ من الفجر إلى الغروب، وقال لنا صم عن طهارة، طيب إذا الإنسان ما كان على طهارة، ووقت الصوم إنما يبدأ من الفجر إلى الغروب، فكيف يحقق الطهارة؟ يعني معناه أنه يتطهر وقت دخول الفجر، لأن الأمر لا يحركه إلا وقت دخول الفجر، نعم وقت الامتثال، وهذا سوف يفوت عليه التكليف، فحل هذا الإشكال وغيره من الإشكالات صاحب الفصول، بالقول بالمعلق، قال: يعني الوجوب يتقدم على الواجب بفترة، ويتأخر الواجب عن الوجوب، ففيه بعث قبل دخول الفجر، فيه أمر بالصوم يدعوك للغسل، فلما يصير الفجر لابد أن تكون على طهارة، لأنه فيه وجوب قبلاً، وهكذا أيضاص بالنسبة للحج، في أمر بالحج ليتاح لك أن تحقق مثلاً المقدمات، يعني عمدة ما يراد أن يستفاد من الواجب المعلق حل اشكال المقدمات المفوتة،كما تقدم عندنا.
لكن عمدة الإشكال في المعلق هو إمتناع فعلية التكليف، الآن أنا أصير مكلفاً بالفعل، بالأمر المتأخر الذي يصير العصر، لأنه يصير غير مقدور لي، لعدم كونه اختيارياً، الآن أنا أكلف بالإتيان بالواجب، الذي قلنا القلم، مع كون المفروض أن يكون الإتيان به عصراً، فكيف أكلف بالإتيان به عصراً والآن أنا غير قادر، والحال أن البعث فعلي، الآن يقول لي آت، لا يمكن هذا، فلا يمكن الانبعاث نحوه كي يمكن البعث إليه، وهو إنما يقتضي، هذا إشكال الواجب المعلق في مكانه مقبول، ولكن لا يرد في مكاننا في المضيق، لأنه إنما يقتضي امتناع تأخر المكلف به عن التكليف مدة أطول، كما قلنا، الآن نحن كلفنا بأن نأتي بالقلم عصراً، هذه مدة طويلة، مما يقتضيه الترتب بين البعث الذي هو الآن والانبعاث الذي المفروض أن يصير العصر.

 أما في كلامنا في المضيق، أما مع فرض لزوم تأخر الانبعاث عن البعث بنصف دقيقة، هذا ليس فيه إشكال، لأنه قلنا آناً ما، ثلاثون ثانية فحسب، كما هو مبنى  الإشكال في المضيق، فلا محذور في تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، بقدر هذه المدة، يتأخر بمقدار ثلاثين ثانية، بل لافائدة حينئذ في سعة زمان الواجب، بحيث يقارن الوجوب زماناً، يعني يتأخر لكن بهذا المقدار الذي لايلزم منه الإشكال الموجود في المعلق، وعلى ذلك لا مانع من البناء على كون زمان الواجب بقدره، صح بقدره، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، مع تقدم زمان الوجوب عليه بثلاثين ثانية، بالقدر اللازم بالتربت بين العلم بالحكم الفعلي والانبعاث، نعم في العرف نحن نرجع إلى العرف، نعم كثيراً ما لا يتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارناً لأوله وآخره، الناس في العرف لا يلتفتون إلى الدقة كما قلنا، مبانيهم على النظرة التسامحية، بل لا يعلم بدخول الوقت إلا بعد مضي شيء منه، ولا بخروج الوقت إلا بعد مدة من مضيه، لعدم وضوح حدوده كالفجر والظهر والمغرب بالدقة، الدقة خاصة أول ليس عندهم ساعات إلكترونية كما قلنا في زماننا، على كل، فلابد أن نقول كما قال الماتن بوجود علم بالتكليف يتقدم على الانبعاث نحو التكليف بقدر ما، بحيث يتاح للمكلف أن يمتثل التكليف بالنحو المتعارف عليه لدى العرف، وللكلام تتمة ستأتي. 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
